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السنة 43 العدد 11878 اقتصاد

 نيويــورك - أشادت أوساط السيليكون 
فالــــي بفــــوز الديمقراطي جــــو بايدن في 
لكنها  الأميركيــــة،  الرئاســــية  الانتخابات 
تتوقــــع مواجهة عدم ثقة من السياســــيين 
من جميع الأطياف الذين يشعرون بالقلق 

إزاء القوة المطلقة لعمالقة التكنولوجيا.
وقال داريل ويست الباحث في مركز 
الابتكار التكنولوجي في معهد بروكينغز 
”تعـــرف شـــركات التكنولوجيـــا الكبرى 
أن الجمهوريـــين والديمقراطيـــين علـــى 
حد ســـواء يشـــتكون من الطريقـــة التي 
تتصرف بها الصناعة ويســـتعدون لمزيد 

من الرقابة والتنظيم“.
وتأتي المرحلة الانتقالية هذه وســـط 
تزايد ”سطوة التكنولوجيا“ فيما يناضل 
المشـــرعون وصانعو السياســـات لإنفاذ 
قوانين مكافحة الاحتكار وتنظيم وسائل 
التواصل الاجتماعـــي والهجرة وغيرها 

من القضايا الخلافية.
ومـــن المقـــرر أن تســـتمر الإجراءات 
القضائيـــة للســـلطات الأميركيـــة ضـــد 
”غوغل“ و“أمازون“ و“فيســـبوك“ و“أبل“ 
بســـبب إساءة اســـتخدام مركزها النافذ 
بعد تولي جو بايدن منصبه في 20 يناير.
ومـــن المتوقع أن تســـتمر الشـــكوى 
المقدمة مـــن الحكومة وولايـــات أميركية 
فـــي أكتوبـــر ضـــد مجموعـــة ”غوغـــل“ 
بسبب ســـعيها الاحتكاري غير القانوني 
الإنترنـــت  عبـــر  والإعلانـــات  للبحـــث 
لســـنوات. ويمكن أيضا استهداف ”أبل“ 
التـــي تواجه  و“أمـــازون“  و“فيســـبوك“ 

أصلا إجراءات قانونية عدة.
ويرغـــب الجناح اليســـاري المتطرف 
للحزب الديمقراطـــي بالقضاء على هذه 

المجموعات.
لكن دانيال أيفز من شركة ”ويدبوش 
ســـيكيوريايز“ قال ”بما أنـــه من المرجح 
أن يحتفـــظ الجمهوريـــون بالغالبية في 
مجلس الشـــيوخ، يســـتبعد المستثمرون 
إمكان إقرار تغييـــرات كبيرة في قوانين 

مكافحة الاحتكار“.
وســـيعتمد التوجـــه الذي ســـتتخذه 
هـــذه الدعـــاوى القضائيـــة أيضـــا على 
هوية وزير العـــدل ورئيس وكالة حماية 
المســـتهلك، وهما منصبان سيتعين على 

جو بايدن تجديدهما.
ومع ذلك، يفترض أن تكون العلاقات 
بين البيت الأبيض وعمالقة الإنترنت أقل 
اضطرابا مما كانت عليه في عهد دونالد 
ترامب خصوصـــا بعد حرص العديد من 
الوجوه التكنولوجيـــة البارزة من أمثال 
بيـــل غيتس وجيـــف بيزوس وشـــيريل 
ســـاندبرغ على تهنئـــة جو بايـــدن بعد 

فوزه.
كذلـــك، تربـــط علاقـــة وثيقـــة بـــين 
نائبـــة الرئيس المنتخب كامـــالا هاريس 
السناتورة من ولاية كاليفورنيا بالقطاع.

يأتـــي الانتقـــال وســـط نقـــاش حاد 
في واشـــنطن حول قواعـــد الإنترنت بما 
فـــي ذلـــك مســـؤولية وســـائل التواصل 
الاجتماعي والخصوصية على الإنترنت.
ويبـــدو أن الموضـــوع الأكثـــر إثارة 
للجدل هو ما يســـمى بقانون القسم 230 
الذي يحمي الخدمـــات عبر الإنترنت من 

مســـؤوليتها عن المحتوى الذي ينشـــره 
الآخرون.

وكان هــــذا القانــــون هدفــــا لانتقادات 
اليســــار واليمــــين، رغم أن ناشــــطين في 
الحقــــوق الرقمية حذروا من أنه أســــاس 

لحرية التعبير على الإنترنت.
القســــم  وقال بايدن إنه يجب ”إلغاء“ 
230 لكنــــه لم يقدم تفاصيــــل عن أي خطة 

لإصلاح القانون.
رئيــــس  أتكينســــون  روبــــرت  وقــــال 
مؤسســــة تكنولوجيا المعلومات والابتكار 
إن ”تعليقات بايدن هي خطابات انتخابية 
أكثــــر من أي شــــيء آخــــر ولا يتوقع دفعة 
قويــــة لإلغاء القانــــون نظرا إلــــى أهميته 

الكبرى على الإنترنت“.

ومــــن المتوقــــع علــــى نطاق واســــع أن 
يعكس بايدن مســــار إدارة ترامب من خلال 
دعم حيادية الشبكة، الأمر الذي يتطلب من 
مزودي الإنترنت السماح بالوصول إلى كل 

الخدمات دون تمييز أو رسوم غير عادلة.
وستواجه إدارته أيضا خيارات بشأن 
الخصوصيــــة عبــــر الإنترنــــت ووصــــول 
جهات إنفاذ القانون إلى المحتوى المشفر، 
وهي مــــن نقاط الخــــلاف الرئيســــية بين 

واشنطن والسيليكون فالي.
وأشــــار مســــاعدو بايدن إلــــى دعمهم 
النمــــط  علــــى  الخصوصيــــة  ”تشــــريع 
الأوروبــــي“ للتحكم في طريقة اســــتخدام 
شركات التكنولوجيا البيانات الشخصية، 
لكــــن من المحتمل أن يواجهوا تحديات مع 
الأغلبية الجمهورية في مجلس الشــــيوخ، 

وفقا لأتكينسون.
ولفت أتكينسون إلى أنه من المرجح أن 
يعكس بايدن خطوة ترامب بشأن ”فصل“ 
اقتصادي الولايات المتحدة والصين، الأمر 
الــــذي سيشــــكّل مصدر ارتيــــاح لقطاعات 
التكنولوجيا المتشــــابكة بشكل متزايد في 

البلدين.
يضــــم  بايــــدن  فريــــق  أن  وأضــــاف 
السياســــة  فــــي  تقليديــــين  ”أشــــخاصا 
سينظرون في حقوق الإنسان  الخارجية“ 
والمصالــــح الاســــتراتيجية إلــــى جانــــب 
العوامل الاقتصادية، ما ســــيمكن شركات 
من الازدهــــار في عملياتها في  مثل ”آبل“ 

البلدين.
وأشار آخرون إلى أن بايدن قد يضطر 
إلــــى اتخاذ خيارات للأمــــن القومي يمكن 
أن تغضب بكين وتؤثر على شــــركات مثل 
”هواوي“ و“تيك توك“ التي تم استهدافها 

في عهد ترامب.
وقال بوب أودونيل المحلل في شــــركة 
”تيكناليســــز“، ”أشــــعر بأن بايدن سيبقى 

قاسيا مع الصين“.
وأضــــاف ”آمل بأن يتمكــــن من القيام 
بذلــــك بطريقة أكثــــر إنتاجيــــة. لا يمكننا 
تجاهــــل حقيقة أننــــا في اقتصــــاد عالمي 

وهناك الكثير من التبعية بين البلدين“.

شركات وادي

السليكون تتهيأ

لمواجهة إدارة بايدن

ساءلة
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ضغوط الم

فاتورة الإغلاق الاقتصادي في تونس 

تدفعها المطاعم والمقاهي

 تونــس - قوضــــت إجــــراءات الإغلاق 
وحظر التجول الليلي نشاط المقاهي حيث 
فقدت مرتاديها المقدرين بمئات الآلاف، ما 
راكم نزيف الخسائر ودفع إلى دق ناقوس 
الخطــــر ومطالبة الحكومــــة برفع الحظر 
وتعويض الخســــائر في وقــــت يكافح فيه 
القطاع مــــن إشــــكاليات غيــــاب التغطية 

الاجتماعية والصحية.
وأكد رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي، 
فــــوزي الحنفي، الثلاثــــاء، أن عددا كبيرا 
من المقاهي وقاعات الشــــاي أغلقت تماما 

بسبب تأثيرات جائحة كورونا.
وأضــــاف الحنفي أن ”العشــــرات من 
المقاهي وقاعات الشــــاي قد أغلقت تماما 
بســــبب الموجة الأولى لفايــــروس كورونا 
ولم يتمكــــن أصحابها من دفــــع الأداءات 
ومعلــــوم التصــــوغ، حيــــث تم غلــــق 18 
مقهى في صفاقس (جنــــوب) ويتجه عدد 
من قاعات الشــــاي المتواجــــدة في منطقة 
البحيرة (ضواحــــي العاصمة) إلى الغلق 

التام“.

وأوضــــح رئيــــس الغرفــــة الوطنيــــة 
للمقاهــــي أن أصحاب المقاهــــي أصبحوا 
يشــــغلون ثلث العملة بســــبب عجزهم عن 
تســــديد الأجور وضعف المدخول، منتقدا 
في ذات الإطار عدم تفاعل رئاسة الحكومة 
مــــع هــــذا الموضوع مــــن خــــلال تقديمها 
لمســــاعدات مالية مقابــــل الضرائب التي 

يدفعها أصحاب المقاهي والعملة للدولة.
ودعــــا الحنفي إلى تقــــديم تعويضات 
إلــــى أصحــــاب المقاهــــي والمطاعــــم وإلى 
العمال والســــماح لهم بمواصلــــة العمل 
طيلة اليوم وخلال فترة حظر التجول من 
خلال تقديم طلبات الحرفاء دون دخولهم 

المحلات.
وكانــــت الحكومــــة التونســــية أعلنت 
يــــوم 29 أكتوبر الماضي قرار غلق المقاهي 
والمطاعــــم بدايــــة مــــن الســــاعة الرابعــــة 
مســــاء (بتوقيــــت تونــــس) مــــع احتــــرام 
طاقة الاســــتيعاب المحددة بـــــ30 في المئة 
في الفضــــاءات المغلقة و50 فــــي المئة في 
الفضــــاءات المفتوحــــة، ضمــــن حزمة من 
الإجراءات الجديــــدة تمّ الإعلان عنها في 

مسعى لمكافحة تفشي فايروس كورونا.
رســــمية،  غير  إحصائيات  وبحســــب 
يشغل قطاع المقاهي والمطاعم أكثر من 20 
ألف تونســــي، يعمل جــــزء كبير منهم من 
دون تغطية اجتماعية. وكشــــفت دراســــة 
أصدرهــــا معهد الإحصاء الحكومي أن 35 
فــــي المئة من مجموع 1.5 مليون تونســــي 
يعملــــون في القطاع الموازي ويشــــتغلون 
في القطاع الخدماتي بما في ذلك المقاهي 

والمطاعم والسياحة.
ويشــــتكي عمال المقاهي والمطاعم في 
تونــــس من الدفــــع بهم نحــــو البطالة من 
دون أي نوع مــــن التغطية الاجتماعية أو 
التعويــــض، بعد فــــرض الحكومة قرارات 
حظــــر التجوّل الليلــــي وتقييد العمال في 

قطاعات السياحة.
وقال صالــــح الحمرونــــي وهو عامل 
بمقهــــى بالعاصمــــة ”إن عــــددا كبيرا من 
المقاهي أغلقت أبوابها، وقرارات رئاســــة 
الحكومة مسقطة ولم تأخذ بعين الاعتبار 
وضعيات العمال في القطاع، رغم التزامنا 
بالبروتوكول الصحي من تباعد اجتماعي 
وتعقيم الفضاء وارتداء الكمامات.. لم أر 
موجبــــا بأن تغلــــق المقاهي في الســــاعة 

الرابعة“.
”كيف  وتساءل في تصريح لـ“العرب“ 
أقــــرت الســــلطات هــــذا القرار فــــي وقت 
تكتــــض فيه وســــائل النقل مــــن حافلات 

ومترو خفيف وأسواق وفضاءات؟“.
وأشــــار إلى أن ”حلــــول الحكومة غير 
مقنعة، وســــننظم مســــيرة ســــلمية نحو 
القصــــر الرئاســــي بقرطــــاج للنظــــر في 

المســــألة التي أضــــرت بالعمال وأصحاب 
المقاهي والمطاعم“.

وخلّفـــت موجـــة الغلـــق الأولـــى في 
تونـــس تراجعـــا حـــادا فـــي المؤشـــرات 
الاقتصاديـــة، حيث خســـر أكثـــر من 110 
آلاف شـــخص عملهم خلال الربع الثاني 
من العام، وارتفعت نسبة البطالة إلى 18 
في المئة، وســـط توقعات بـــأن يصل عدد 
العاطلـــين عن العمل إلى مليون عاطل في 
نهايـــة العام الحالـــي، مقابل 650 ألفا في 

بداية 2020.
وقال رئيس الغرفة الوطنية للمقاهي، 
تصريــــح  فــــي  الحنفــــي  فــــوزي  محمــــد 
لـ“العرب“، ”نحن ضحية قرارات الحكومة 
ولــــم نــــر نــــادلا أو عاملا بمقهــــى أصيب 

بالفايروس“.

وأضــــاف الحنفــــي ”كان يجــــب على 
الحكومــــة عندمــــا ألزمتنــــا بالتوقف عن 
العمل مســــاء أن تعوض للمتضررين في 
القطاع، وهذه القوانين تعســــفية“. وحذر 
الســــلطات من خــــروج العاطلين للشــــارع 
احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشــــية 
في صورة عدم مراجعة الحكومة للقرارات 

التي اتخذتها.

ويبدي أصحاب المقاهي اســــتعدادهم 
لاســــتغلال 30 أو 50 فــــي المئــــة مــــن عدد 
الفضــــاءات  اســــتخدام  مــــع  الكراســــي 
الخارجية شــــرط التراجع عن قرار الحظر 
الليلي للعمل الذي يوفر الرزق للآلاف من 

العاملين في مهن ليلية.
وكان قطــــاع المقاهــــي والمطاعــــم آخر 
العائدين إلى العمل في نهاية مايو الماضي 
بعد فترة إغلاق اســــتمرت منذ مارس إلى 
27 مايو، وهو ما تسبب في تسريح الآلاف 

من العاملين أو خفض رواتبهم.
للمقاهــــي  المبكــــر  الغلــــق  وتســــبب 
وترتيبات تقييد النشــــاط بمنع التجمعات 
والجلــــوس فيها ولعب الــــورق، في نزول 
نشــــاط المقهى لأكثــــر من 50 فــــي المئة، ما 
دفع صاحــــب العمل إلى خفــــض الرواتب 
في مرحلة أولى، ثم اللجوء إلى التسريح.
ووفق رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب 
المقاهــــي ”يوجد أكثر مــــن 20 ألف مقهى، 
ويشــــغّل القطــــاع 120 ألف عامــــل، 40 ألفا 
منهم يباشرون عملهم و80 ألفا آخرين في 

حالة بطالة“.
وســــبق أن نفذ عمال المقاهي والمطاعم 
في 16 أكتوبر الماضي تحركات احتجاجية 
فــــي محافظــــات تونســــية مختلفــــة ضد 
القــــرارات الحكومية مطالبــــين بحمايتهم 
مــــن تداعيات الغلق وحظر التجوّل الليلي 
في نحو ســــبع محافظات، من بينها إقليم 
تونس الكبرى، الذي يقطنه نحو 4 ملايين 
شــــخص ويمثل منطقــــة التركّــــز الكبرى 
للمقاهــــي وصالونــــات الشــــاي والمطاعم 

السياحية.

تحملت المقاهي والمطاعم في تونس 
ــــــورة حظر  ــــــر من فات الجــــــزء الأكب
التجــــــول والإغــــــلاق الاقتصــــــادي 
ــــــث تراجع  ــــــا، حي لمكافحــــــة كورون
نشــــــاطها إلى النصــــــف واضطرت 
ــــــر فــــــي الرواتب  إلى خفــــــض كبي
وتســــــريح العمالة ما عمق معضلة 
البطالة التي تعانيها البلاد في ظل 

إشكاليات لا حصر لها.

لم يبدد فوز جو بايدن في الانتخابات الأميركية مخاوف عمالقة التكنولوجيا 
من مواجهة أخرى تفوق حقبة الرئيس دونالد ترامب، حيث تتأهب أوساط 
وادي الســــــيليكون لقرارات مصيرية تدرســــــها الحكومة للحد من التأثير 

القوي وكبح الاحتكار الذي تمارسه هذه الشركات.

مقاه تنتظر من يوقظها 

توقف الأنشطة وخفض الرواتب وتسريح العمال من تداعيات الوباء
معركة إنفاذ قوانين مكافحة 

الاحتكار وكبح التأثير القوي

 تونس - من المتوقع أن تجد الحكومة 
التونســــية نفســــها أمام خيــــار إجباري 
في قانون موازنتها للعــــام المقبل 2021، 
مرتبــــط بوقف نزيف المداخيــــل المالية، 
بــــدلا مــــن وضــــع خطــــة إعــــادة إنعاش 

الاقتصاد المحلي.
وتضــــررت الماليــــة العامــــة لتونس 
تأثــــر  ضغوطــــات  تحــــت   ،2020 خــــلال 
الصادرات سلبا، وتباطؤ نمو الاستثمار 
الأجنبي المباشر، إلى جانب توقف كامل 
في حركة السياحة الوافدة، قابله ارتفاع 

النفقات بسبب تفشي فايروس كورونا.
ونسبت الأناضول للخبير الاقتصادي 
وزير التجارة الأسبق محسن حسن قوله 
إن ”الهــــدف الأساســــي لقانــــون المالية 
لعــــام 2021، ليس دفع النمــــو أو إنعاش 
الاقتصاد، بل فقط إيقــــاف نزيف المالية 
العمومية“. وأضاف حسن أن ”الميزانية 
ليســــت لها مخصصات تنموية لإصلاح 

إمكانية  مســــتبعدا  العمومية“،  الماليــــة 
تحقيق نســــبة النمو المســــتهدفة (4 في 
المئــــة)، والتي قــــال إن تحقيقها يحتاج 

إلى 3 سنوات.
وتوقــــع أن يبلغ حجــــم نفقات الدولة 
لعــــام 2020 نحو 18.7 مليــــار دولار مقابل 
17.1 مليــــار دولار فــــي قانــــون الماليــــة 

الأصلي، بزيادة 1.62 مليار دولار.
ووفقــــا لمشــــروع القانــــون الجديد، 
تبلــــغ موازنــــة 2021 نحــــو 52.6 مليــــار 
دينــــار (19.1 مليــــار دولار)، بزيــــادة 1.8 
في المئــــة عن الميزانيــــة التعديلية لعام

.2020 
واعتبر حسن أن سنة 2020 ”استثنائية 
بكل المقاييــــس وغيــــرت كل المعطيات، 
حيــــث ســــجلت تراجعــــا فــــي المــــوارد 
الجبائيــــة بـ5.6 مليــــار دينــــار، وارتفاع 
نفقات الدولة بشــــكل كبيــــر نتيجة الأزمة

الصحية“.

ضريبية  إيــــرادات  الحكومة  وتتوقع 
بقيمة 9.32 مليــــار دولار في نهاية 2020، 

و10.6 مليار دولار في 2021.
وبسبب مســــتجدات الوباء في 2020، 
فقد غيرت حكومة تونس توقعات العجز 
في ميزانيــــة الدولة من 3 فــــي المئة إلى 
14 فــــي المئــــة. وأمام تراجــــع الإيرادات 
وتصاعــــد العجز، تشــــير توقعات خبراء 
إلى لجوء الحكومة إلــــى البنك المركزي 
لإصدار ســــندات تحصــــل بموجبها على 

سيولة لسد العجز المالي.
لكن حسن حذر من أن هذه الآلية ”قد 
تؤدي إلى ارتفاع مستوى الكتلة النقدية 
المتداولــــة، وبالتالــــي إمكانيــــة ارتفــــاع 
مســــتوى التضخم وتراجع ســــعر صرف 

الدينار“.
وشــــكك الخبير الاقتصادي بإمكانية 
حصول تونس على قروض خارجية قبل 

منتصف العام المقبل.

مــــن جهتــــه، قــــال الاستشــــاري فــــي 
الاســــتثمار محمــــد الصــــادق جبنون إن 
”نســــبة النمــــو المتوقعــــة بـ4 فــــي المئة 
هي نســــبة متفائلة للغايــــة، وفي أقصى 
الحالات يمكن تســــجيل 2 في المئة نموا 

في كامل 2021“.
وذكر أن ”الوضع الاقتصادي يتســــم 
بصعوبــــة تعافي قطاعات رئيســــية، مثل 
الســــياحة والخدمــــات التي لــــن تتعافى 
قبــــل 2021، وأيضا صعوبــــة اللجوء إلى 
الاســــتدانة مــــن الخارج، نتيجــــة تراجع 

التصنيف السيادي لتونس“.
اســــتطعنا  لــــو  ”حتــــى  وأضــــاف 
الاســــتدانة، فإن نســــبة الفائدة ســــتكون 
بحوالي 9 في المئة دون اعتبار العمولات 
التي تتحصّل عليها شــــركات الوساطة.. 
خيار الاســــتدانة غير جيــــد حيث تجاوز 
الدين العام 90 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي“.

 الوباء يعكس خيارات صعبة في قانون الموازنة التونسية

الجمهوريون 

والديمقراطيون على حد 

السواء سيزيدون الرقابة
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نحن ضحية قرارات 

حكومية و80 ألف 

عامل في حالة بطالة
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في المئة نسبة تراجع نشاط 

المقاهي بسبب الحظر ما دفع إلى 

خفض الرواتب وتسريح العمالة


